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 15/12/2016قرار بتاریخ  1024195ملف رقم 

 ومن معھا ) س. ع(ضد ) ع. ع(قضیة ورثة 

  

  سقوط الخصومة: الموضـوع
  .إجراء القرعة - فصل قبل الموضوع  -تنفیذ قرار :الكلمات الأساسیة

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 222المادة  :المرجع القانوني
  

لا یؤدي عدم تنفیذ الحكم القاضي بإجراء  :المبــدأ
القرعة خلال أجل سنتین إلى سقوط الخصومة، لأنھ 
لیس حكما قبل الفصل في الموضوع بل ھو تنفیذ للقرار 

 .القضائي الرامي إلى إنھاء حالة الشیوع
 

 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 
، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

 .الجزائـــر الأبیار، بن عكنون،
 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ

ً على المواد   581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناءا
 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون

ملف الدعوى، وعلى عریضة بعد الإطلاع على مجموع أوراق 
وعلى مذكرة الرد التي  22/06/2014المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض

 .ضدھا الأولى تقدم بھا محامي المطعون
بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 

 .رفض الطعن المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى
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ً في  ) ع.ع(الطعـن بالنقض المرفوع من الطاعنین ورثة فصلا
    :وھـم
ضد القرار الصادر  22/06/2014ومن معھا بتاریخ ) و.ع(

بتاریخ  - الغرفة العقاریة  - قضاء تیزي وزو  عـــــن مجلس
الخصومة المؤدیة إلى القرار  والقاضي بسقوط 06/05/2013

الحكم الصادر  ، وبالنتیجة إعتبار21/12/2009الصادر بتاریخ 
ً لقوة الشیئ المقضي فیھ 31/05/2006بتاریخ   .حائزا

ً لطعنھم أودعوا عریضة طعن  حـــیث أن الطاعنین وتدعیما
الأستاذة ولد شیخ شریفة المحامیة المعتمدة  بالنقض بواسطة وكیلتھم

 .للطعن ثلاثة أوجھلدى المحكمة العلیا وأثاروا 
قد أودعت عریضة ) س.ع(حـــیث أن المدعى علیھا في الطعن 

وكیلھا الأستاذ عبد اللي رشید المحامي المعتمد لدى  رد بواسطة
 .الطعن المحكمة العلیا وتمسكت برفض

قد بلغت ) ف.ع(حـــیث أن المدعى علیھا الثانیة في الطعن 
 .بالنقض ولم ترد بعریضة الطعن

وحـــیث أن باقي المدخلون في الخصومة أمام المجلس قد تم 
 .بالنقض ولم یردوا تبلیغھم بعریضة الطعن

 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 : مــن حیث الشكـل

حیث أن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنین قد إستوفى 
  .مقبول شروطھ الشكلیة فھو

 : مــن حیث الموضــوع
والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوھریة في : عن الوجھ الأول

 الإجراءات،
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والقاضي  21/12/2009ومفاده أن القرار الصادر بتاریخ 
تقریر الخبرة محل الترجیع المودعة بأمانة ضبط  بالمصادقة على
وعلیھ إعتماد مشروع القسمة الرامي  25/01/2009المجلس بتاریخ 

أن یحدد نصیب كل  إلى إجراء عملیة القرعة بین الأطراف، على
 .08/03/2010طرف إثر عملیة القرعة التي ستجرى یوم 

ھّ بتاریخ   )س.ع( رفعــــت المدعیتان 12/12/2012وحیث أن
دعـوى من أجل سقوط الخصومة المحكوم في شأنھا ) ف.ع(و

ً على 21/12/2009القرار الصادر بتاریخ  بموجب ، وذلك إستنادا
إ، والقول بأن الحكم الصادر .م.إ.من ق 223 - 222أحكام المادتین 

قد إكتسب حجیة  2006/05/31 عن محكمة ذراع المیزان بتاریــــــخ
ً للمــــادة   .إ.م.إ.من ق 227الشیئ المقضي فیھ وفقا

وحـــیث أن القرار المراد إسقاطھ قد فصل في الموضوع فیما 
مشروع القسمة بین أطراف الخصومة، وبذلك فإن  یخص إعتماد

 .قواعد إجرائیة یتعین نقضھ المنتقد یكون قد خالفالقرار 
ً من القرار المنتقد والقاضي بسقوط الخصومة  حیث یتبین فعلا

، والقرار 21/12/2009القرار الصادر بتاریخ  المفصول فیھا بموجب
طرف الخبیر محل الترجیع  القاضي بإعتماد الخبرة المنجزة من

القرعة بین  إجراء عملیةوعلیھ إعتماد مشروع القسمة الرامي إلى 
الأطراف على أن یحدد نصیب كل طرف إثر عملیة القرعة التي 

 .08/03/2010بتاریخ  ستجرى
حــــیث أن القرار المذكور أعلاه قد فصل في الموضوع لما 
قرار المصادقة على مشروع القسمة، أما مسألة القرعة التي سوف 

ً قبل ً لا تعتبر فصلا ما ھو الشطر المتعلق الموضوع وإن تجرى لاحقا
ا إعتبر أن قضاة ّ ّ ومن ثم لم الموضوع عدم  بتنفیذ القرار لیس إلا

 إجراء القرعة خلال سنتین أن ذلك یؤدي إلى سقوط الخصومة عملاً 
ً قد خالفوا القانون یتعین .م.إ.ق 225 - 222بالمادة  إ، فإنھم بذلك فعلا
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للإجابة عن وإبطال القرار المطعون فیھ، وبدون حاجة  معھ نقض
 .باقي الوجھین المثارین

 .حــــیث أن خاسر الدعوى یتحمل المصاریف القضائیة
 فلھــــــذه الأســـــبـاب

  : العلیــا ةتقضي المحكم

ً وبنقض وإبطال القرار  ً وموضوعا بقبــــول الطعن شكلا
عن مجلس قضاء تیزي وزو بتاریخ  المطعون فیھ الصادر

وبإحالة القضیة والأطراف على نفس المجلس مشكلا  06/05/2013
 ً  .للقانــــون من ھیئة أخرى للفصل فیھا من جدید طبقا

 .وتحمیــــل المدعى علیھم في الطعن المصاریف القضائیة
بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 

شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من 
   .القسم الرابع - الغرفة العقاریة  - وستـة عشرمن قبل المحكمة العلیا 

 


